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صلاة الجمعة
الجلسة 37 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

البرهان السادس حول إناطة الجمعة بالإمام أو منصوبه الحارس

:الإمام و المنصوب قائلا ادس الّذي استَعرضه الجواهر لابتناء الجمعة علل الدّلیل السسنَتناو

تَجِب :قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نع ملسم ندِ بمحصحیح: م لام فل وضوح قول الباقر عليه الستأم كما هو واضح بأدن»
دَانِ والشَّاه و هلَيع دَّعالْم قّاً وح دَّعالْم و يهقَاض و امما منْهم قَلا َلع تَجِب لا [1] و ينملساَلْم ننَفَرٍ م ةعبس َلةُ ععمالْج

:[2]«اممدَيِ اي نيب دُودالْح رِبضالَّذِي ي

Ø ف إرادة إمام الأصل عليه السلام أو الأعم منه و نائبه، لا إمام الجماعة (إذ إمام الجماعة لا یمتل قاضياً و من یضرب الحدود،
فبالتّال ستَتَحدّد الجمعة بتوفّر الإمام الحاکم).

Ø و القطع بعدم خصوصية المذكورين ف الوجوب (الجمعة) ‐و إن ح عن ظاهر الصدوق الفتوى به[3]‐ لا يناف اعتبارها (و
خصوصیةً) ف الإمام الّذي قد عرفت الدّليل عليه (بما أسلفنا) فيون المراد الوجوب عل سبعة أحدُهم الإمام عل جهة الشّرطية

لأنّه (الحدیث) ف مساق بيانها.

Ø فلا يرد (من امتیاز الإمام) أنّه لا يناف الوجوب عل غيرهم (المذکورین) أيضاً (فإنّ حضورهم کانت قضیة غالبیة آنذاک) كما
أنّ التخيير من جهة السبعة و الخمسة جمعاً بين النّصوص لا يناف اعتبار الإمام (و شرطیته) مع كل منهما.

Ø بل لعل قول أمير المؤمنين عليه السلام ف خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «لا جمعةَ إ ف مصرٍ تقام فيه
الحدود»[4] مشعر أيضاً باشتراط الجمعة بظهور السلطنة المقتض لإقامة الحدود، و أنّ المراد منه الناية بذلك عن ذلك، و

تخصيص المصر لأنّ الغالب تنصيب الإمام فيه (دون القُری)»[5]

:ادس أیضاً بأسلوبه قائلاالدّلیل الس و قد شَرح الشّیخ الحائري

«و كون المقصود من الإمام غير إمام الجماعة واضح، لأنّه ليس لإمام الجماعة قاضياً و لا من يضرب الحدّ بين يديه...»[6]

:إناطة الجمعة بالإمام» المعصوم و منصوبه قائلا» لغادس لیانتَقد الدّلیل الس ثم

«و أما السادس ففيه:
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Ø أنّه بعد القطع بعدم خصوصية للباق غير الإمام، مع أنّه لا يصح ثبوتاً اشتراط الجمعة بالشّاهدين و المدّع و المدّع عليه
(بخصوصهم) لعدم وجود ذلك ف غالب الأوقات، فربما لا يون دعوى ف يوم الجمعة، و ربما لا يون للدّعوى شاهدان، إما

لونه مستنداً إل الحلف أو إل الإقرار أو لون الشّهادة من جانب النّساء، كما هو واضح.

Ø فلا يبعد أن يون الخبر بصدد بيان أنّ المقصود من السبعة ليس غير الإمام و من يحضر عنده لمقصد آخر غير إقامة صلاة
الجمعة، فيون مفاده مفاد خبر زرارة عن أب جعفر عليه السلام، قال: «تجب عل سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقل من

خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا، أمهم بعضهم و خطبهم»[7]. فإنّ من الواضح أنّه ليس بصدد
بيان اشتراط الجمعة بالإمام، بل الظّاهر أنّه ف مقام بيان أنّ الإمام داخل ف العدد، و لا يون العدد المشروط به الجمعةُ غير الإمام

(بل الإمام یعدّ أحد الأعداد فلو افتَقدناه لَما انهار وجوبها إذ دخول الإمام فیها لا یعن أنّ الجمعة قد أنیطت به).

Ø و يؤيد ذلك قوله عليه السلام: «و لا تجب عل أقل منهم» إذ لا يصدق عل الجماعة الّت ه أكثر من السبعة و ليس فيها الإمام،
أنّها أقل من السبعة الّت فيها الإمام، بل الأنسب (لو اشترطنا الإمام) أن يقول: و لا تجب عل الجماعة الّت لا يون فيها الإمام أو

تون أقل من السبعة (و حیث لم تَنطق الروایة بهذا فلا إناطة بالإمام إذن).

Ø و يحتمل بعيداً أن يون بصدد حمة التّشريع بالنّسبة إل عدد السبعة (و لهذا قد اهتَمت الروایة بالعدد لا بشرطیة الإمام للعدد).

Ø ثم إنّه عل فرض الظّهور ف الاشتراط، فلا ريب أنّه لم ين ف زمان أب جعفر الباقر عليه السلام منطبِقاً إ عل الإمام الجائر و
القاض كذلك، فهو (الحدیث) حينئذ ظاهر ف التّقية، و التّمسك به للاشتراط (الإمام) بتحليل اللام إل البرى و الصغرى و كون

التقية ف الثّان دون الأول (فإنّ المعصوم لا یتّق ف البری أساساً بل یتّق ف الصغری و التّطبیق) لا يخلو عن التّلّف و
التّعسف.»[8]

و لن سنُفنّده:

· أولا: إنّ روایة: «لا جمعة إ ف مصرٍ تُقام فيه الحدود» قد استَملَت الاستدلال بالشّرطیة ‐بل جلاء‐ حیث قد أضائت شرطیة
الحاکم تجاه الجمعة فأنیطت بالحومة و السلطنة و لهذا:

Ø قد عبرت الروایة الأخری: «و من یضرب الحدود» فالسر بعدم التّصریح بالمعصوم هو لأجل أزمنتهم العصیبة و ظروفهم
الخانقة.

Ø قد صرحت روایة زرارة أیضاً: «أحدهم الإمام» فإنّ تصدیرها بتواجد الإمام سیعد قرینة داخلیة أساسیة لتشریح الروایة و
ضروریة وجوده ف الجمعة إذن.

· ثانیاً: لا نَستشعر بالتّلّف لو اتّق المعصوم ف الصغریات فإنّا عثرنا عل النّماذج الّت قد اتّق تجاه الصغری دون البری.
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